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معصومین واللعنة بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین الأعوذ 
 الدائمة علی اعدائهم اجمعین 

 وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین اللهم وفقنا

ه حق التشریع الآن تبین أنّ المستفاد من نصوص أهل البیت سلام الله علیهم أجمعین وهي روایات كثیرة جداً أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لإلی حد 
خر الفقه ویطلق علی هذه الأحكام الذي شرعها رسول الله عنوان السنن في قبال وبالفعل طبق هذا الحق حیث شرع عدة موارد من أبواب العبادات إلی آ

لی عمر أن یدون الفرائض أي ما فرضه الله وسبق أن شرحنا أنّ الخلاف الذي حصل بین الصحابة إبتداءاً شرحته مفصلًا في أول تدوین السنة كان مما أشار ع
الله طلبوا منه أن یدون سنن رسول الله یعني ما سنه النبي في الوضوء وما سنه النبي في الصلاة وفي الزكاة سنن النبي لم یطلبوا منه أن یكتب أحادیث رسول 

لعبارة سابقاً فلذا من وفي الحج وإلی آخره فراجع شهراً إلی أن بنی علی أنّه لا یدون السنن وقال تلك الكلمة المشهورة مثناة كمثناة أهل الكتاب شرحنا هذه ا
ما في اء السنة لم تدون السنة بهذا المعنی مو الحدیث وكتابة الحدیث شيء آخر إلی زمان عمر بن عبدالعزیز الذي أمر بكتابة حدیث رسول الله كزمن الخلف

ول كتاب ألف في هذه بعض الروایات وبخلاف مدرسة الخلفاء أهل البیت وإبتداءاً بأمیرالمؤمنین سلام الله علیهم أجمعین كتبوا ودونوا سنن النبي ولذا قلنا أ
 الجهة هو كتاب إسمه كتاب السنن والقضایا والأحكام . 

لاة ثم في الحج سنن إشارة إلی هذا وأول هذا الكتاب كان في الوضوء إذا أراد الرجل أن یتوضئ أول كتاب السنن هكذا كان سنن النبي في الوضوء ثم في الص
ب ثم باباً باباً وهذا الكتاب حسب ما تبین شرحه مما سبق فلا نعید في الواقع كان لعبید الله وعلي إبني وإلی آخره كما وصفه النجاشي ، النجاشي وصف الكتا

هر عند الناس وقسم القضایا أبي رافع السنن تبین ... یعني ما سنه النبي بالنسبة إلی الأحكام القضایا ما حكم به أمیرالمؤمنین لما كان إماماً وخلیفةً بحسب الظا
لسكرتیر منشي  الكتاب وصل إلینا الآن بعنوان قضایا محمد بن قیس هذا أصله كتاب القضایا لإبني أبي رافع علي وعبیدالله إبني أبي رافع كانا بمنزلة امن هذا 

كتاب الدیات هم وصل إلینا  كاتب لأمیرالمؤمنین وأما الأحكام مراد به باب الأحكام مثلًا باب الموارث وكذا أنّ الرجل یرث كذا وكذلك أبواب الدیات كذا ،
 معروف بكتاب حسن بن ظریف تفصیل هذه الكتب یحتاج إلی بحث آخر الآن ... أشرنا إلیه سابقاً والتفصیل التطبیقي یحتاج إلی بحث أكثر .

جاء في روایات كثیرة عن أهل البیت أولًا علی أي كیف ما كان فیلاحظ أنّ إهتمام أهل البیت من البدایة كان بسنن رسول الله والمراد بالسنن ما جعله النبي و
معین التمییز ما بین فرضه حق التشریع لرسول الله وثانیاً تطبیقاً وفي أي موارد طبق رسول الله هذا الحق وثالثاً جاء في روایات لأهل البیت سلام الله علیهم أج

ف مدرسة أهل البیت عن مدرسة السنة منشائه هذا التشریع لرسول الله هذه المسالة التي لها الله وما سنه النبي و أنّ بینهما فرقاً جوهریاً ورابعاً أنّ بعض إختلا
 ربط بباب التعارض ، جاء ذلك أولًا في روایة سلیم بن قیس المفصلة التي قرائناها ، روایة سلیم قرائناها مفصلًا .

فیذكر أمیرالمؤمنین أنّ السبب في أربعة جهات الذین رووا حدیث إلی أن یقول ومن یسأل سلیم أمیرالمؤمنین سلام الله علیه عن سبب إختلاف ما بین الناس 
فحصل التعارض  من سمع الحدیث من رسول الله من سمع أنّ رسول الله أمر بشيء فرواه ولم یبلغ أنّ ألنبي نهی عنه وهناك شخص آخر سمع أنّ النبي نهی عنه

موضوع واحد أمر ونهي من رسول الله ومن الطبیعي لا بد أن یحمل هذا الأمر والنهي علی السنة لا علی  ففي روایة سلیم بن قیس تصریح مع أنّه صدر في
شخص  الكتاب لأنّ الكتاب خوب یوصل إلی جمیع المسلمین الشيء الذي لأنّ الكتاب خوب قرئ في ما بعد خوب علی جمیع المسلمین فالشيء الذي رواه

شخص آخر وقد نهی عنه النبي حصل الإختلاف ما بین الأمر والنهي هذا لابد أن یتصور في السنن یعني في المنطقة سمعه شخص وقد أمر به النبي وسمعه 
شخصاً سمع آیة  التي الرسول لها حق التشریع له حق التشریع فیها طبیعة الحال لیس في الكتاب وإلا الكتاب مقروئ ومتلو علی جمیع المسلمین لا یعقل أنّ 

 یة أخرى لا الكتاب موجود طبیعة الحال لا یحصل خلاف بین المسلمین بخلاف ما إذا كان الأمر والنهي من نفس رسول الله.وشخص آخر سمع آ
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أنتم قال علیه جاء ذلك في حدیث صحیح عن الإمام الباقر قلت ما بال أقوام لا نتهمهم في الدین یرون عن رسول الله خلاف ما أنتم علیه خلاف ما تقولون 
صلی الله علیه  إنّ الحدیث ینسخ كما ینسخ القرآن المراد من الحدیث هنا یعني السنن النبویة التي كلمة الحدیث یطلق علی الحاكي للسنة یعني إنّ النبيالسلام 

سنن رسول الله بآخر ما صدر  وآله یأمر بشيء ثم ینهی أو ینهی عن الشيء ثم یأمر به فهؤلاء یروون الأمر دون النهي او النهي دون الأمر وإنما كان یؤخذ من
 بهم وهذه الروایة كذلك .

ام یقول أنّ رسول روایة منصور بن حازم كذلك روایة المیثمي حیث یقول أنّه صار عند الرضا علیه السلام بحث حول إختلاف الروایات فمن جملة الأمور إنّ إم
سلام الله علیه یبین أنّ جملة من موارد الإختلاف ترجع إلی سنن رسول الله فهناك عدة من الله فرض في أشیاء أمر بأشیاء أمر إلزام وقد نهی عنه یعني الإمام 

روایات أهل  الروایات تدل صراحتاً علی أنّ سبب الإختلاف في الروایات هو حق التفویض لرسول الله حق التشریع لرسول الله لكن هذه المسألة دورها في
ه یعني إختلاف سنن رسول الله مؤثر بالنسبة إلی الفقه الإسلامي بإطاره العام أو بموارد الخلاف بیننا وبین السنة وأما البیت قلیل كما أمس هم بینا والوجه فی

لا ة في الفقه المقارن داخل روایات أهل البیت بما أنّ هذه الروایات عن نفس أهل البیت ، أهل البیت یرون لنا هو ما كان آخر لسنة رسول الله فلذا هذه المسأل
دم أیهما أسبق أیهما بأس به یعني عند ما ندرس الفقه الإسلامي نحتاج إلی شواهد إلی هؤلاء رووا حدیثاً ونحن روینا حدیثاً خلافه نحتاج إلی شواهد أیهما أق

  .الحدیث الشیعي وداخل بإصطلاح الروایات الموجودة الآن عندنا هذا المطلب دوره ضئیل جداً ناسخ أیهما منسوخ وأما داخل 

م أولًا ینبغي أن یعرف هذا بلحاظ المحاور الثلاثة حول تفویض التشریع إلی رسول الله وأما تفویض التشریع إلی أهل البیت سلام الله علیهم الأئمة علیهم السلا
للأئمة حق ؟ وأما التفویض إذا كان الحكم الولائي أنّ مرادنا من التفویض هنا بالتشریع التشریع المؤبد التشریع الذي یكون حكماً إلاهیاً إلی یوم القیامة هل 

علیهم السلام ، كما  الآن یرون مصلحةً یحكمون بشيء ثم في ما بعد یغیرون هذا لا إشكال فیه ، بل هذا المقدار بحدود المعینة ثابت للفقهاء فضلًا عن الأئمة
تأخیر البیان هم لهم الحق لا یرون المصلحة الآن في إبراز حكم مثلًا من باب المثال  سیأني إن شاء الله نذكر هذا مفصلًا لكن الآن فقط عناوین التفویض في

قط السنن نفرض من زمن لا یرون المصلحة في إبراز أنّ الإمام قبر الإمام لا یقدم علیه في الصلاة طبعاً هذا الشيء لا یقدم علیه من السنن في حالات العذر یس
میرالمؤمنین جملة من الناس اللي كان یعرفون قبره في ما بعد قبل إمام الحسین حتی من الشیعة كان یتقدمون علی قبر الإمام أمیرالؤمنین من بعد ما إستشهد ا

بیان هذا الحكم  یصلون غایة الأمر هم هكذا بعد لیس أكثر من هذا لكن هناك لم یكن مصلحة في بیان هذا الحكم لأنّ مثلًا عقول الطائفة بعد لا تتحمل أخر
یعني عدم لی زمان الإمام المهدي غایة ما هناك أن یكون ذلك من جملة ما یوجب بطلان الصلاة نفرض هكذا غایته هذا لكن خوب تعلمون نفس هذا الحكم إ

 التقدیم یكون من جملة السنن لا من الفرائض فإذا كان من جملة السنن الإخلال بالسنن عن عذر لا یوجب بطلان العمل.

وز التقدیم عرفتم ؟ غایة ما هناك سین سنة الشیعة یتقدمون في الصلاة علی قبر الإمام المعصوم ومع ذلك صلاتهم صحیحة ومع ذلك لا یجنفرض مائتین وخم
ة في إبراز هناك مصلحهذا لا یجوز حكم ثابت من سنن النبي وكان نفرض مثلًا أمیرالمؤمنین یعلم به الإمام الحسن یعلم به الإمام الحسین یعلم به لكن لم تكن 

في شؤون أهل البیت الحكم مثلًا عدة من الروایات الكثیرة في كتاب الكافي في أبواب الحجة في بصائر الدرجات في غیره ما شاء الله یعني مو روایة روایتین 
ارة الجامعة كما تعلمون مرویة عن الإمام الهادي مقامات أهل البیت مقامات الأئمة لكن روایة جامعة مفصلة مرتبة بجمیع مراتبه كالزیارة الجامعة لا توجد والزی

 الإمام السجاد إلی أن حصلت الأرضیة اللازمة في أذهان الشیعة .فالأئمة تدریجاً بینوا للشیعة الإمام الصادق جزء الإمام الباقر جزء الإمام الرضا جزء 

ة یتحیرون فإذا الإنسان یلاحظ ، یلاحظ مضامین الزیارة الجامعة في مفردات الروایات مثلا لو كان الزیارة الجامعة تصدر من الإمام الباقر لعله كثیر من الشیع
ا ورد من شؤون أهل موجودة لكن متبعثرة متناظرة متفرقة فالإمام الهادي سلام الله علیه بحسب ما جاء في هذه الروایة بین في صورة جامعة كأنما نظم جمیع م

یتوجه إلی قبورهم الشریفة یخاطبهم بهذه الزیارة ویبین منازلهم ودرجاتهم بحسب ما یصل إلیه الفهم العادي بهذه الزیارة البیت في غالب زیارة الإنسان حینما 
 فكما في مقامات العقائد هكذا في بیان الأحكام هم یكون هكذا شنو المشكلة ؟
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، الإمام الباقر الإمام الصادق إلی أن جاء دور الإمام المهدي بعد أن محض یعني أمیرالمؤمنین لما یبین الناس لا یقدم علی قبر المعصوم العقول لا تتحمل 
م خلوص خاص تجاه أهل البیت والتسلیم المطلق الإمام یبین أنّ الإمام لا یقدم علیه ولا یصلی إلی جانبه لیست فیه مشكلة طبعاً الإیمان محضاً وصار لهم فیه

 الحمیري عندنا أساساً معتبرة .هذا مع قطع النظر عن السند وإن كان توقیعات 

ي الشریعة علی أي كیف ما كان فمع قطع النظر عن الإسناد و عن تلقي الأصحاب وعدم تلقي الأصحاب ذاك شيء آخر تصویرنا كلیاً فالمراد من التفویض ف
المكاسب صعب علینا لكن الإمام الصادق بعد أن رأى الأرضیة تفویض في بیان الأحكام مثلًا الإمام الحسن لو كان یقول في الشیعة مثلًا علیكم خمس أرباح 

من قبیل التفویض المناسبة بین هذا الحكم فمثلًا إذا فرضنا روایات خمس أرباح المكاسب توجد من الإمام الصادق فما بعد فأحد الإحتمالات فیه أنّه یكون 
ن قبیل التفویض في البیان حكم كان ثابتاً لكن لمصالح إجتماعیة معینة الأئمة ما بینوا إلی في الشریعة یعني الإمام ضل في أوجه وأحد المعاني فیه أن یكون م

 أن بین الإمام الصادق كما أنّه یمكن أن یكون حكماً ولائیاً من قبیل التفویض في الأخذ والإعطاء .

للشیعة ، كما أنّ هذا المعنی الثالث الذي قلنا أقرب المعاني في یعني بعبارة أخرى الخمس أمره راجع إلی الأئمة لا یریدون یاخذون الخمس یهبون ذلك 
ة إلی صحیحة علي بن مهزیار الطویلة في الخمس وإنما أوجبت علیهم في سنتي هذه وهي سنة مائتین وكذا الخمس أوجبت تعبیر هكذا یعني لمصالح خاص

شبه الحكم الولائي صحیح هذا من فروع الحكم الولائي هذا هم تفویض فالأذهان الذي لا الآن ما كنا ناخذ هذه السنة نأخذ أو مثلًا هذه السنة نأخذ ... إي ی
طته عنكم مو تفهم حقیقة العبارات ربما حامل فقه إلی أفقه من الإمام الصادق إذا قال خمس ارباح المكاسب واجب علیكم أو لیس واجباً علیكم یعني أسق

 یض المحتمل من الأئمة إحتمالًا الآن الإحتمال الأول نتكلم بقیة الإحتمالات بعد . لیس واجباً ، عرفتم المراد ؟ فحینئذ التفو

انهم إلی یوم الإحتمال الأول أن یكون المراد بالتفویض التفویض في التشریع مثل ما كان لرسول الله والمراد من التشریع تشریع حكم ثابت مستمر من زم
ا الحق ثانیاً هل هذا موجب لإختلاف الأحادیث ویمكن التمسك بالتفویض لحل إختلاف جملة من الروایات أم لا القیامة ، هل هذا الحق ثابت أولًا طبق هذ

 ؟ سؤال 

ذیل  أما بالنسبة إلی مقام الأول المحور الأول خوب قرائنا الروایات وتقریباً إستقرائنا الروایات كلًا في ما جاء في كتاب البصائر جاء في
ا فوض الله إلی نبیه فقد فوضه إلی الأئمة علیهم السلام ونقلنا عبارات الأصحاب في التفویض وإلتزامهم بذلك هذه جملة من الروایات فم

ه إلا الروایات لا بد أن تضم إلیه طائفة أخرى من الروایات طائفة من الروایات بأنّ مثلًا أمیرالمؤمنین نفس رسول الله له ما كان لرسول الل
ما كان ثابتاً لرسول الله التشریع فهذا ثابت للأئمة یجرون مجرى رسول الله طائفة من الروایات مضمونه هكذا فمن جملة الوحي أو إنّ الأئمة 

عموم التنزیل فیمكن التمسك إضافةً إلی ذلك بمثل هذه الروایات التي لم نذكرها في هذا الباب فهل یمكن إثبات التشریع في بمقتضی 
 المحور الأول ...

 لم نجد نصاً واحداً تمام الإسناد إنصافاً ظواهر بعض النصوص تفید ذلك إلا أنّ هناك عدة مشاكل في هذه النصوص المشكلة فیها 
ً
تقریبأ

یكون صحیحاً أنّ الأسانید الموجودة مع الأسف الأسانید المتضمنة للتوفیض إلی الأئمة لا إلی رسول الله التفویض لم نجد نصاً واضحاً 
من المحتمل أن یكون هذه الروایات صادرةً لكن في بعضها تطبیق هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغیر حساب وهذا من التفویض صحیحاً و

 في روایة موسی بن أشیم الإمام یفسر الآیة الواحدة علی أقسام ثلاثة ثم یقول فقط فوض إلینا ذل
ً
ك في الإعطاء لا في التشریع وكذلك مثلأ
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تفویض في التشریع وإنما من بطون القرآن وتأویل القرآن فمن المحتمل أنّ لفظ التفویض صادرة إجمالًا من الأئمة وهذا قطعاً لیس من ال
 علیهم السلام لكن لم یتبین المراد الجدي منه .

 هذا المعنی قال هل هو تفویض في التشریع وهو المطلوب الآن أم تفویض في تأخیر البیان الحكم كما یستفاد من طائفة من الروایات أیضاً 
یة ذلك إلینا إن شئنا أجبنا وإن شئنا سكتنا ، أم من التفویض في الإعطاء كما في الظاهر جملة من الروایات أم من التفویض في الشؤون الولا

أنّه هذه الروایات  الإجتماعیة فلذا حتی علی تقدیر ثبوت هذه الروایات إجمالًا والإلتزام بثبوت هذه الروایات یبقی هذا الإشكال في البین
یرة لیست یعني روایة صحیحةً سنداً ودقیقاً تدل علی التفویض بمعنی التشریع الآن مع الأسف لا نجد لكن إجمالًا الروایات كثیرة إجمالًا كث

رسول فخذوه وما نهاكم النكتة الثانیة في هذه الروایات بالنسبة إلی رسول الله ذكرت التفویض في التشریع تطبیقاً لقوله تعالی ما آتاكم ال
یعوا الرسول عنه فانتهوا ولم یذكر للتفویض التشریع إلی رسول الله آیة أصلًا إلی الأئمة آیة مثلًا لو كان إستدلال الإمام بقوله أطیعوا الله وأط

رسول الله لقوله تعالی ما آتاكم وأولی الأمر خوب الأئمة هم أولی الأمر عرفتم النكتة ؟ لكن المشكلة أنّ الروایات تعرضت لثبوت التشریع ل
 الرسول . 

وفي هذه الروایات الموجودة عندنا لم یتعرضوا لإعطاء التفویض لهم بآیة لم یذكروا آیةً وهذا مما یبعد ثبوت هذا المعنی ، نعم جاء في 
بن داوود لم یكن مفوضاً في التشریع بعضها هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغیر حساب وهذا تفویض في الإعطاء لا في التشریع قطعاً سلیمان 

 جزماً الروایات صرحت بذلك ، والتفویض من خصائص الخاتمیة خاتم الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیه وعلی أهل بیته .

ما استندوا ... ولذا المشكلة الثانیة مع قطع النظر عن الإسناد أنّ الأئمة علیهم السلام لم یستندوا إلی آیة في تفویض تشریع إلی الأئمة ك
، فحینئذ إنصافاً خوب آن حرم خدا اجازه داده است كه خدا قبول كرده امر بالاخره الی الله بوده است ، والا نمی شود خودش تفویض بكند 

لوا بقوله تعالی هذا مما یبعد ثبوت ... عرفتم النكتة ؟ لأنّ الأئمة علیهم السلام في روایات كثیرة لما بینوا ثبوت التشریع لرسول الله إستد
ا وذلك قول الله ما آتاكم الرسول وأما الروایات التي ذیلها فما فوض إلی النبي فقد فوضه إلی الأئمة لم تتعرض لروایة وفي بعضها أنّ هذ

 التعرض موجود قول سلیمان هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغیر حساب وهذا لا یستفاد منه التفویض في التشریع .

ت المتصدیة لمسألة التفویض تقریباً كلها تقریباً معظمها جزماً إبتداءاً قدمت مقدمةً إنّ الله خلق محمداً صلی الله علیه وآله ثالثاً الروایا
في روایة  عبداً فلما أكمله بالنبوة قومه علی ما أراد یعني إنّ الله أكمل نبیه الأئمة علیهم السلام مهدوا مقدمةً بأنّ الله هو الذي أدب نبیه

كمل نبیه في روایة ، في روایة قومه علی ما أراد یعني بعبارة أخرى الأئمة مهدوا مقدمات بأنّ هذه النفس صارت قدسیة صرفة ینعكس أ
 كالمرآة الصافي ینعكس فیه الحق سبحانه وتعالی لیس إلا فلذا فوض إلیه الأمر هذه المقدمة في تفویض الأمر إلی الأئمة لم تذكر یعني في

ات لم یذكر وإنّ الله كذلك أدب الأئمة واحداً فواحدة نحن نعلم أنّ الأئمة بإصطلاح معصومون بالله ومختارون من قبل الله كما هذه الروای
 أنّ النبي معصوم في الله لكن في الروایات تعرضت لهذه المقدمة أكمل نبیه .
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فما فوض الله إلی نبیه فقط فوضه إلی الأئمة تلك المقدمة أیضاً لم  ثم فقط إكتفی بعد أن قال إنّ الله أكمل نبیه وفوض إلیه التشریع ثم قال
ما تذكر فلذا لیس من البعید أنّ حقیقة التفویض إذا آمنا بها حتی في هذه الروایات أن یكون المراد هكذا أنّ الله سبحانه وتعالی من حین 

 الرسول ولو في السنة الثانیة من الهجرة زادت الصلاة لكن في السنة اختار رسول الله نبیاً له أكمله وبین له كل شيء الهمه كل شيء فمثلاً 
یادة السنة في الصلاة تكون في السنة الخ امسة الأولة من البعثة كان یعلم ذلك یعني في الواقع أنّ الرسول كان یرى أنّ المصلحة تقتضي أنّ ز

 تشریع من رسول الله تأخیر في البیان أیضاً . عشر من البعثة فحقیقة التشریع النبوي في الواقع مضافاً إلی أنّه

یصلي أربع ركعات یعني النبي صلی الله علیه وآله وسلم لا هو یصلي كان أربع في أوائل البعثة في كل أیام مكة ولم یأمر أحداً من الصحابة 
ناك مضافاً إلی حق التشریع لرسول الله تفویض لكن نفسه المباركة یعلم لا إشكال أنّه سوف راح یجعل الصلاة أربع ركعات ففي الواقع كان ه

ن إلیه في تأخیر البیان یعني في تأخیر الجعل ، یعني الشيء الذي راح یجعله مثلًا الروایات الكثیرة دلت مجموع الروایات مو واحدة وإثنی
ان یأخذ الزكاة ما كان یبعث مصدقاً یجمع نحن ذكرنا سابقاً أنّ الزكاة توجد في الآیات المكیة وقطعاً رسول الله في مكة المكرمة ما ك

الصدقات روایة صحیحة وروایات أخر عندنا وعند العامة من حیث المجموع یستفاد أنّ بعث المصدقین وجمع الصدقات كان في السنة 
د أنّ قبل هذا كان الثامنة من الهجرة یعني ثمان سنوات وثلاث عشر سنة ، واحد وعشرین سنة بعد فرض الزكاة فلذا في الروایات موجو

یتصدقون من أشیا مختلفة واحد یتصدق بكتاب یزكي ... یعني زكاة ما كانت معینة حتی في مكة لا مقداراً معین لیس له حدود مضبوطة 
في  یتصدق بالكتاب یتصدق بالعدل یتصدق بالبطانیة بأي شيء بأموال لم یكن هناك شيء مألوف إلا أنّه في السنة الثامنة رسول الله سنی

ذلك قال الزكاة في هذه الأمور عفی عن جملة من الأمور وهذه الأمور هم جعل له شرائط في الإبل خمس كذا عشر كذا عشرین كذا خمس 
 وعشرین كذا وإلی آخره في الشاة كذا في الدرهم كذا .

صدقة وزكاة جمعها رسول الله زكاة الفطرة فجعل رسول الله یعني التشریع النبوي كان في السنة الثامنة وبعث المصدقن ویقال أنّ أول  
السنة لشهر رمضان من السنة الثامنة ، وأما الزكاة التي جمعت من الناس زكاة الأموال كان في السنة التاسعة لأنّ الزكاة كان بعد الحول فمن 

ة عشر توفي رسول الله ، إستشهد رسول الله الثامنة بلغ رسول الله في السنة التاسع جمع الزكاة وفي السنة العاشرة ... في السنة الحادی
 صلی الله علیه وآله وسلم صار واضح المطلب ؟ 

فحینئذ نستطیع أن نقول كما أنّ الرسول فوض إلیه الشتریع لأنّ نفسه المباركة مطلعة علی هذه الأمور مو فد شيء خفي علیه الله أكمله 
مصلحة كانت تقتضي تأخیر البیان فنقول مراد الأئمة فما فوض إلی رسول الله فقط فوض قومه علی ما أراد الله أدبه یقتضي أنّه مطلع لكن ال

 إلینا هذا الجانب لأنّ في تلك الروایات مقدمةً موجود أنّ نفس رسول الله كانت كاملةً من حین البعثة .

له كما في الآیة المباركة لا نحتاج إلی دلیل روائي قلت لكم من ناحیة التعبیر أنّ ألأئمة علیهم السلام نحن نعلم أمیرالؤمنین نفس رسول ال
لكن أنّه أدبه وهذبه وفوض إلیه ما موجود ، فلذا لیس من البعید أن یكون المراد الجدي في التفویض التفویض في تأخیر بیان سنن رسول 

 . الله 
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ما در كمال آن ها و عینیت آنها بحثی نداریم اما بحث سر این است كه این نصوص به این مقدار موجود تشریع را در نمی آورد این مشكل 
كردم من یک شاهد ذكر كردم دلیل نیاوردم عرض كردم در روایاتی كه در تفویض آمده در مورد رسول الله هم مقدمه اى عرض كار است ، 

تدلال به آیه ذكر شده است، نه آن مقدمه و نه آن آیه در اهل بیت نیامده است ، این را شاهد ذكر كردم غیر از ضعف اسناد ذكر شده و هم اس
 حالا ما احتمال قوى میدهیم كه اصل این تعبیر تفویض به ما از ائمه صادر شده است مراد جدى فی تفویض تاخیر البیان باشد .

ل الله در اول بعثت تمام احكام را می دانسته سنتا و تفویضتا لكن تدریجا بیان شده براى مردم همین را یعنی بعبارت اخرى كما اینكه رسو
 هم ائمه می دانستند تدریجا بیان كردند.

ربنا أو هذا المعنی التفویض في تأخیر البیان لو كان أولًا صحیح لا إشكال فیه ثانیاً مناسب مع روایات كثیرة إنا لا نقول قولًا خالف قول 
 حق بیان دارند ، سنة نبینا ، 

فحینئذ إجمالًا إنصافاً الروایات الواردة في كتاب الكافي ما فوضه إلی النبي فقد فوضه إلینا ولو كل واحد من الروایات یمكن علی أي حال 
الرسول في التشریع لأنّ مستفاد من النص الخدشة فیها سنداً إجمالًا لا بأس به علم بصدور بعضها ولكن الكلام كل الكلام ما فوضه إلی 

لام والتأمل فیه أنّ النبي كان یعلم وأخر التشریع إلی زمانه وأنّ التفویض الذي كان من الأئمة هذا التفویض الثاني فكل الأئمة علیهم الس
بینا أنّ هذا الشيء في العقائد هم متصور  كان یعلمون هذا الحكم ولكن أخر بیانه إلی زمان الإمام المهدي ، أو كذلك في المعارف أصلًا نحن

فضلًا عن الفروع فمقامات أهل البیت موجودة في الروایات لكن أخر بیانها إجمالًا بهذه الصورة المفصلة وبهذه الصورة المنسقة ومرتبة 
 إلی الإمام الهادي صلوات الله وسلامه علیه وهذا المقدار من التفویض یمكن قبوله .

صوص إجمالًا تدل علی التفویض للأئمة علیهم السلام وذكرنا ثلاث شواهد هذا طبعاً كان شاهد الشاهد الأول السند علی أي هذه الن
 الشاهد الثاني عدم وجود تلك المقدمة والشاهد الثالث عدم الإستدلال بآیة الكتابیة نعم إستدل بآیة تدل علی التفویض في الإعطاء لا في

 حور الثاني .التشریع وشاهد رابع وهو الم

هل بالفعل الأئمة شرعوا ذلك أم لا خوب ما یخالف إذا قلنا أنّ الأئمة لهم حق للتشریع هل هناك مورد أنّ الأئمة  ثم نأتي إلی المحور الثاني
الحدود في  شرعوا تعرض جملة من أصحابنا لعدة موارد من جملة ما أجابوا به قالوا لعله من التفویض إلیهم مثلًا صاحب الجواهر في بحث

في زمان رسول الله ما كان حد محدود لضرب شارب الخمر كان یضربونه بالنعال كذا ثم في ما بعد في زمن الخلفاء  شرب الخمر قال أنّه
قال أمیرالمؤمنین بأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر كذا فعلیه حد القذف فهو ثمانین فأجاب صاحب الجواهر في ذیل آخر عبارته ولعل هذا من 

علیه یعني بعبارة أخرى شرب الخمر لم یكن له حد عند رسول الله أمیرالمؤمنین جعل حده ثمانین ،  التفویض إلیه صلوات الله وسلامه
 هكذا یظهر من عبارة الجواهر تطبیقاً والإنصاف إنّ هذا في غایة البعد لأنّ الروایة التي هو یرویها هذه الروایة عند الشیعة هم موجود

نّه إذا شرب سكر إجمع الصحابة وسألهم في حد شرب الخمر فكل قال شیئاً إلی أن قال علي وصحیحة سنداً عند السنة هم موجود أنّ عمر 
 هذى وإذا هذى إفترى وحد الفریة ثمانون .سكر إذا و
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خوب هذا لیس من التفویض هذا أشبه شيء بالقیاس هذا التعبیر یعني أمیرالمؤمنین ألحق شارب الخمر بالقذف لو كنا نحن وهذا التعبیر 
لًا تعبیر لا یناسب مع التفویض في روایاتنا هم موجودة تعبیر للتفویض یقول المناسب فیه إجعلوا فیه كذا وأما إلحاقه هذا هو خوب أص

القیاس عینه القیاس عبارة عن وجود موضوع له حكم في شریعة نلحق به موضوعاً آخر لا حكم له هذا إسمه القیاس فالقذف له حكم 
 لا حكم له وبلا إشكال أنّ شأن الأئمة علیهم السلام أجل من أن یتصور في حقهم القول بالقیاس . الحقنا به شرب الخمر الذي

بتصور أنّ الأئمة أجازوا هذا الروایات هذه وأما نحن نعتقد أنّ هذه الروایة صحیحة عندنا إنصافاً صحیحة وبعض القاصرین هم تمسكوا ب
وایات بأجمعها صدرت تقیةً أصل الكلام من أمیرالمؤمنین تقیة ، لأن عقولهم لا تتحمل أنّ النحو بهذا القیاس نحن في تصورنا أنّ هذه الر

ر الإمام إذا قال أنّ رسول الله بین ذلك في كتابي أنا كتبته بخطي أنّ حد شارب الخمر كذا لعله یأخذ الكتاب ویحرقون الكتاب لأنّ أبابك
 أحرق أحادیث رسول الله ، ینسب إلیه ... 

بینوا في ذلك إذا لم یبین نعم صحیح فبین لنا أنّ كل ما یقول أمیرالمؤمنین عن لسان رسول الله فالإنصاف أنّ هذا التطبیق وإنصافاً أئمتنا 
جواهر هم یقول ولعله من التفویض لا جزماً من التفویض هذا ظاهره قیاس وهو باطل عندنا والظاهر صدر من أمیرالمؤمنین مماشاةً مع 

نا أتصور إذا كان یقول عندي كتاب كتبته عن رسول الله أیضاً یحرقون الكتاب كما أحرق أبابكر أحادیثه موجود في روایتهم أنّ القوم لأنّه أ
 أبابكر كتب خمس مائة حدیث ثم هو بنفسه أحرقها علی أي إنصافاً هذه الروایات لا تدل علی هذا المطلب .

لذي نقلناه من المحقق النائیني هي عدة أحكام جائت في لسان الأئمة المتأخرین مع من جملة الموارد التي تصور فیه التفویض وهذا ا
 إبتلاء الناس بهم مثلًا ذاك الیوم ذكرت مثالًا روایات الواردة من غسل مس المیت من الإمام الصادق مطلقة من مس میتاً بعد بروده علیه

لناه في القبر علینا الغسل قال لا إنما مس الثیاب لاحظوا التعبیر إنما مس الغسل حتی في بعض الروایات بوجود سألته عن المیت إذا أدخ
لا  الثیاب یعني یستشم منه لو كان یمس بدنه علیه الغسل ... ولو بعد التغسیل قبل الدفن والروایة الوحیدة التي دلت علی أنّه بعد التغسیل

ام العسكري علیه السلام أحد العسكریین علی أي صحیحة سنداً خوب غسل علی من مس المیت عن الإمام الهادي علیه السلام عن الإم
كیف یفسر هذا الشيء خوب لا إشكال أنّ كثیر من المسلمین هذه المسألة مبتلی بها المیت بعد تغسیله یمس ما فیه مشكلة مو فد حكم 

 .شاذ نادر فكیف أنّ الإمام الصادق ظاهر كلامه مطلق والإمام الهادي بین هذا الشيء 

مسالة نجاسة عرق المني من حرام عدة روایات موجود یسأل الإمام الصادق عن الثوب یعرق فیه المجنب یقول لا شيء الثوب لا یجنب ، 
یاد الكفرثوثي عن الإمام العسكري یقول  أنا كنت شاك فرأیت الإمام فخطر یعني روایة موجودة هكذا موجودة روایة واحدة عن إدریس بن ز

فسي أنّ عرق الجنب نجس أملا فالتفت إلي الإمام فقال یا إدریس إن كان من حلال فلا بأس وإن كان من حرام فلا تصلي في نفس حدثت ن
 فیه ، هذا الحكم لم یرد إلا عن إمام متأخر كذلك مسألة الصلاة علی قبر المعصوم جاء عن الإمام المهدي كما ألآن بینت لكم ، فهناك عدة

 محل الإبتلاء مسألة عرق الإنسان الجنب في ثوبه طبیعي الإبتلاء به مسألة الصلاة خوب كثیر من الشیعة كان أحكام وهذه الأحكام قطعاً 
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القبر كان في البدایة امراً بسیطاً لم یكن بهذه الصورة وقبة وكذا صار یزرون قبر الحسین سلام الله عیه بل قد یصلون ویقدمون خصوصاً 
 واضح ؟ 

ئیني وغیر واحد بأن جعلوا هذه الأحكام من التفویض ، ولكن الإنصاف جوابه تبین لأنا قلنا أنّه لا بد من بیان حكم فلذا إلتجئ المحقق النا
صریح أنّه یكون من التفویض في التشریع هذه الموارد كلها یحتمل یكون من التفویض في تأخیر البیان یعني الأئمة المتقدمون لنكتة هسة 

ة عرق الجنب هي ضعیفة سنداً جداً اصلًا سنده في غایة الضعف مثلًا عرق الجنب یحتمل لا نؤمن بها إطلاقاً لا نراه أیة نكتة طبعاً مثلًا روای
لا نجساً ولا مانعاً من الصلاة علی اختلاف القول بین المتأخرین ، یقول هو أصلًا مجهول الحال واصلًا الروایات التي تدخل في نطاق 

 لإعجاز والكرامة أصلًا قبول تلك الروایات یعني كان بناؤه یقول أنّ الإمام عرف ما في ضمیري قبل أن أتكلم.ومشتملة علی نحو واالأحكام 

علی أي كیف ما كان قبول مثل هذه الروایات بضعف الإسناد وخصوصاً لإنفراد مثل الشیخ فمن بعد بها وقبل الشیخ أصولًا لا الفتوى 
موجود ولا كذا طبعاً لیس غرضي الآن الدخول في الفقه یحتمل أصلًا لا نؤمن علی تقدیر إیماننا بتلك الروایة خوب یحتمل حملها علی 

هم أیضاً علی ما قالوا لا یمكن یعني هذا هم شاهد بخلاف التفویض لروایة ، وهذا إجمالًا ثابت لهم هذا المورد الثاني تفویض في تأخیر ا
ة إلی رسول الله عدة موارد ذكرناه بالعنوان فوض رسول الله سن فیها هذه الموارد الأصحاب رؤوها فلم یجدوا لها وجهاً فحملوها علی التقی

علیهم فوض أنّ الأئمة ا كما قال بعضهم أنّه كان من ممنها خمس أرباح المكاسب وغیر ذلك مكن الإعتماد علیه ومثل هذا الحمل لا ی
السلام شرعوا وهذا أیضاً غیر صحیح فیه عدة إحتمالات منها هذه الإحتمالات ومنها غیرها بعد الدخول في التفاصیل علی أي حال حسب 

صریحاً أنّه كان مفوضاً إلی الإمام فالإمام هو الذي شرع هذا الحكم الإمام الصادق ، أو الإمام الباقر فحصنا إلی الآن لم نجد مورداً واحداً 
نعم هناك أیضاً طائفة أخرى من روایات الأخذ بالأحدث قال خذ بالأحدث أیضاً حمل علی التفویض في التشریع فقد أجبنا علی هذه 

مفصلًا روایات غیر تامة سنداً مضافاً إلی ذلك كله تلك الروایات ظاهرة في الأحكام الولائیة الروایة مضافاً إلی ضعف إسنادها كما شرحناها 
الأخذ بالأحدث ما یرجع إلی شؤون الإمام والولایة ولیست في الأحكام الدائمیة وهذا شاهد رابع فصارت أربع شواهد علی أنّ المراد 

لإسناد في هذه الروایات ولعل أصحها سنداً ما كان عن أبي أسامة عن الباقر في بالتفویض للأئمة لیست تفویض في التشریع أولًا ضعف ا
كتاب البصائر وذاك هم إحتمال یكون عن أبي إسحاق عن الباقر لأنّه موجود عن أبي إسحاق الروایة وأبو إسحاق هم هو ثعلبة بن میمون 

لال الإمام بآیة وعدم تقدیم مقدمة كما في رسول الله وعدم وضوع ضعف الإسناد عدم إستدلال الإمام شواهد هذه لا أنّه دلیل عدم إستد
التطبیق من الموارد خوب لا بد من التطبیق هذا التشریع خوب كیف یجعل له حق من دون أن یطبقه خارجاً جداً هذا هم بعید عن الأنوار 

في تأخیر البیان ، أما في التشریع الدائم المؤبد طبعاً نفوسهم ولذا نحتمل قویاً أنّ التفویض الذي كان إلی الأئمة علیهم السلام تفویض إلیهم 
 قدسیة ولهم شؤون خاصة أكثر من عقولنا الآن بهذه الأدلة إثباته صعب بهذه الأدلة بعد هناك أدلة أخرى یبینها لنا الإمام المهدي صلوات
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